كان كلامنا المتقدم في بحث صغروي، بمعنى أنه لا تنطبق عليه القواعد العامة التي يذكرها العلماء في الترجيح لأحد المتعارضين على الآخر، وقلنا: إن هذا البحث الصغروي يسمى بانقلاب النسبة، وخلاصة انقلاب النسبة أنه إذا ورد أكثر من دليلين، ثلاثة أدلة فأكثر، كما إذا ورد هكذا: ثمن العذرة سحت، ولا بأس ببيع العذرة، ويحرم بيع عذرة الإنسان، فهنا هكذا يقال: هل ننظر إلى هذه الأدلة الثلاثة بهذا النحو، أولاً نرى الدليلين الأولين متعارضين، وأن التعارض بينهما مستحكم، والدليل الثالث الذي ورد يحمل على مورده الخاص، يعني يحرم بيع عذرة الإنسان، هذا واضح، كأنه تشديد، مثل حرمة الفسوق في الحج، تشديد على هذا، أما في الدليلين الأولين، فنقول إن التعارض بينهما مستحكم، ونحتاج إلى إعمال قواعد الجمع الدلالي التي مرت علينا، إن استطعنا أن نجمع جمعنا، ما استطعنا، نعم نلغي الدليلين هذين، ونرجع إلى الأصول العملية، إذن قلنا إنه إذا ورد أكثر من دليلين، هذه نظرة أولى، النظرة الثانية هكذا نقول، نقول إنه لا تعارض بين الدليلين، والسبب أن الدليل نمرة ثلاثة يرفع التعارض بينهما، فما ورد من الدليل الدال بأن ثمرة العذرة سحت، يدلل على حرمة بيع العذرة المخصوصة، التي وردت في الدليل الثالث، فإذن نحن في الحقيقة في الدليل الثالث نستطيع أن نجمع بين الدليلين اللذين كنا نرى استحكام التعارض بينهما.
وهكذا أيضاً فيما مر علينا، إذا جاءنا هكذا دليل، دليل، ماذا يقول الدليل؟ ورد عندنا مثلاً عام وخاصان، العام هكذا يقول لنا: أكرم العلماء، يدلل على وجوب، ودليل ثاني ماذا يقول؟ لا تكرم العالم الفاسق، وثالث يقول: ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه، نفس ما قلناه فيما تقدم يأتي أيضاً في هذا المورد، يعني نحن تارة نجعل الدليلين اللذين جاءا يخصصان عموم العام، بمعنى أن أكرم العلماء يخصص بكل من الدليلين، وأخرى لا، ماذا؟ أولاً نخصص عموم العام مثلاً بالدليل الأول، ثم نرى بعد التخصيص، بعد تخصيص العام بالدليل الأول، الدليل الأول ما هو؟ لا تكرم العالم الفاسق، ننظر إلى هذا الدليل بعد تخصيصه، مع: ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه، ونشوف المحصلة ما هي؟ فإذن عندنا نظرتان كما مر عليكم، وقلنا: إن العلماء في بحث انقلاب النسبة لهم آراء ونظريات متعددة، بعضهم يرى أن مسألة انقلاب النسبة من الأمور السليمة والصحيحة، بمعنى أنها جاية على طبق الظهورات العرفية ـ إذا صح التعبير ـ، وبعضهم الآخر يقول: هذا بعيد كل البعد عن الظهور العرفي، العرف لا يرى ما نسميه بانقلاب النسبة، وقسم ثالث من العلماء له رأي وسط ـ إذا صح التعبير ـ بين بين، ومنهم الماتن، الماتن يقول: في بعض الأحايين نعم، في بعض الأحايين نقول بانقلاب النسبة، وفي بعض الأحيان نرى أن انقلاب النسبة لا ينسجم مع العرف، يعني أنه بعيد عن النظرة العرفية، العرف لا يرى انقلابا للنسبة، وعلى ذلك الماتن رأيه كالتالي: يعني أنه ما عندنا، ما نستطيع أن نتوكأ عليه، وأن نركن إليه، في القول بانقلاب النسبة، ولا بعدم انقلابها، لماذا؟ لأن المسألة ترجع إلى الظهور العرفي، فإن كان في مورد تعددت الأدلة، والعرف يرى انقلاب بين، أو انقلاب في النسبة، قلنا بهذا الانقلاب، وإن كان العرف لا يرى ذلك أيضاً سرنا بمسار العرف...
....

لا، شوف الآن نحن مر علينا مثلاً شوف: أكرم العلماء، لما تجيء تلغي هذا الكلام، أكرم العلماء، تالي تقول مثلاً: ولا تكرم الفساق، وأيضاً تأتي بدليل آخر: ولا تكرم العالم الذي لا يصلي الليل، لا يقوم في الليل متهجداً، مثلاً، نقول ماذا يفهم ههنا العرف؟ هل أولاً يخصص عموم العام بالدليل الأول، ثم بعد أن يخصص ينظر إلى هذا المخصص مع الدليل هذا رقم ثلاثة ويجمع بينهم؟

....

لا، شوفوا، أنا أفهم إشكالكم، إشكالكم صحيح من ناحية صناعية، بس فيه شيء العرف ما يعرف يخرجه على وفق القواعد الصناعية، بس هو يعطيك النتيجة، يعني الآن إذا قلت له: هذا العرف أقول لك مثلا، يقول العرف ما يعطي هذه النسبة، ليش؟ لأنه بداية يقول لك إذا قلت لك: أكرم العلماء، ثم قلت مثلاً: ولا تكرم العالم الفاسق، ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، نشوف اوتوماتيكيا يقول له شوف العلماء شنهو؟ الذي يجب إكرامهم ترى فيهم مواصفات، واحد عالم عادل، اثنين لابد أن علمه هذا ينشره بين الناس، هو صح لما تجيء يقول لك، والله أنا ما، يعني إذا تقول له: كيف فهمت هذه النتيجة؟ ما يقول لك أنا جمعت بين الدليل رقم اثنين ورقم ثلاثة وخصصت بهما الدليل الأول، لأن هذا الذي يظهر لي عرفا، لكن النتيجة هو يعطيك إياها، واضح، نحن مو كلامنا أن العرف يفهمها، يعني يخرجه صناعيا، فهم العرف يعني أن النتيجة هذه يصل إليها العرف، عرفنا....
إشكالك مع إشكال الشيخ في محله، صحيح، العرف لا يفهم الصناعة، ما يقول لك والله أنا أقدر أصل إلى هذه التخريجات، هذا يمكن يعني ما يعرفها إلا العالم الذي درس يعني أصول، بس مو كلام العلماء في أن هذا فهم العرف، التخريج الصناعي الذي ينظر إليها الشيخان، وإنما المراد به أن العرف هكذا يصل إلى نتيجة، واضح الإشكال والإجابة؟ إشكال الشيخين؟ واضح...

...

الشيخ الطوسي والشيخ شسمه هذا، العلمان، الشيخان، العظيمان، موجود هذا، المحققان، على كلٍ...

نرجع إلى نظرية الماتن وهي نظرية للماتن ولغيره، يقول: ما عندنا قواعد هنا متبعة، المدار على هذه الحيثية التي ذكرناها، العرف ماذا يستظهر؟ يعني النتيجة التي توصل إليها العرف ما هي؟ فإن كان في مورد النتيجة التي يقول بها هي التي وصل إليها الأصولي في جمعه بعد انقلاب النسبة، قلنا إن هذا هو الظهور المتعين الذي ينبغي لنا وعلينا أن نحمل الكلام عليه، وإن كان في مورد آخر، العرف، لا، يأخذ الدليلين نمرة اثنين ونمرة ثلاثة ويصيرهما كدليل واحد ويخصص بهما الدليل الأول، أيضاً صرنا في مسار العرف، يعني نحن ما عندنا ضابطة في الحقيقة، ولذلك قلنا إن هذه الموارد ما تنطبق عليها قواعد تعارض الأدلة، يعني تبقى الأدلة، هو بحث صغروي، والماتن يقول هنا، يأتي مثلاً ثلاثة أدلة في باب الطهارة، فترى مثلاً أن الفقيه الحاذق يجمع بين هذه الأدلة الثلاثة على نحو انقلاب النسبة، ولكن تأتي أدلة ثلاثة أخرى في باب الصلاة، فيجمع بينهما الفقيه بنحو آخر، لماذا؟ لأن الذائقة الفقهية التي نحن سميناها أكثر من مرة بشم الفقاهة تقتضي للفقيه جمعا في باب الصلاة يختلف عن الجمع الذي استظهره من الأدلة في باب الطهارة، فإذن المدار على قوة الظهور بين هذه الأدلة لدى ذلك الفقيه، والفقيه ما يقدر يعطينا قاعدة، يقول: والله أنا عندي قاعدة مطردة على أساس اطراد هذه القاعدة قلت بالجمع في باب الطهارة على هذا النسق وأبيت الجمع في باب الصلاة على منواله، يعني ماذا؟ لأنه ما عنده قاعدة، فاستظهاره، ولذلك من هنا يتضح لنا شيء، واحد مثلاً ينظر يقول هذا الفقيه في هذا الباب مثلاً قال كذا، ولا ينقضي تعجبي منه، كيف أنه يقول بهذا النحو في الجمع بين الأدلة المتعارضة في هذا الباب ولكنه رفع اليد عنها مثلاً في باب شنهو؟ القضاء مثلاً، أو باب الشهادات، والحال أن النسق هو النسق، اتضح لنا أن النسق مو هو النسق، لأن المسألة ترجع إلى ماذا؟ ما يستظهره الفقيه من قوة دلالة الأدلة، طيب، على هذا الأساس يقول نحن مثلاً في هذا الدليل الذي نحن أوردناه أول، أوردناه كمثال، قلنا هكذا: أكرم العلماء، ولا تكرم العالم الفاسق، ولا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعلمه، يقول نحن في الحقيقة مجرد أن نسمع هذين الدليلين، خلاص، ما نخصص بالدليل نمرة اثنين الدليل رقم واحد، أصلاً نرى أن الدليلين نمرة اثنين ونمرة ثلاثة كدليل واحد، كيف نرى؟ لأنه هنا فيه ظهور عرفي أن العالم كما قلنا، هذا الذي قال لنا أكرم العلماء، يريد توافر مواصفات خاصة في العلماء الذين يجب أن يكرموا، ما فيه مر علينا في النحو: فإنه أهل لأن يؤكرما؟ هذا العالم الذي أهل لأن يؤكرما فيه مواصفات، شنهو المواصفات؟ الصفة الأولى أن يكون تقياً، الثانية أن يكون نقيا، الثالثة أن يكون مبلغا، الرابعة أن يكون مثلاً شنهو؟ عابداً، هذه المواصفات مجرد أن نسمعها في دليل نمرة اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، راح ندمج بين هذه الأدلة المتعددة، ونراها أنها مخصصة لقوله أكرم العلماء، يعني أوتوماتيكيا نحن نصل إلى هذه النتيجة، وما نأخذ الدليل رقم اثنين ونخصص به الدليل رقم واحد، ثم نشوف النسبة بين الدليل رقم واحد والدليل رقم ثلاثة، حتى تصير مثلاً النسبة أصبحت بدل العموم والخصوص مثلاً المطلق، أصبحت عموم وخصوص من وجه ونشوف أين يتعارضان مثلاً في مورد، وأي الموردين يتصادق كل من الدليلين فيهما؟ ما نمشي على هذا الحل وعلى هذا المسار، واضح شيقول الماتن؟ فإذن يقول في هذا المثال عندي أنا صاحب المحكم أن العرف يرى بوضوح وأشبه هذا الوضوح بقواعد الجمع الدلالي، يعني اشلون نحن مثلاً لما يأتينا عام وخاص، نرى أن الخاص يخصص العام، هنا كذلك، يقول: وإليك هذه الحيثية الدقيقة جداً، يقول أنا أشوف أن ظهور العام: أكرم العلماء، مع ظهور كل من الخاصين في مورده يقتضي هذا الجمع الذي قلناه، يعني وهو القول بعدم انقلاب النسبة، ليش؟ لأن ظهور العام في مورديه الخاصين أضعف من ظهور الخاصين في العام، يعني ظهور الخاصين في العام ظهور له متانة وقوة، أما ظهور العام في الخاصين ظهور له ذبول وضعف، عرفنا شيقول الماتن؟ فمن هذا الضعف الموجود فيه ما نقدر نخلي نمرة اثنين يخصص نمرة واحد، ثم تصير النسبة مثلاً عموم وخصوص من وجه، بل نرى أن نمرة اثنين ونمرة ثلاثة بمثابة الدليل الواحد الذي اندك في بعضه، يعني: لا تكرم العالم الفاسق مع: لا تكرم العالم الذي لا ينتفع بعمله، كأنهما دليل واحد، يقول لنا ترى ذيك النسبة المطلقة التي تقول لك أكرم العلماء غير مرادة، وإنما مراد حصة خاصة من العلماء، وهم العلماء الذين ماذا عدول وينتفع بعلمهم، عرفنا الآن نظرية الماتن؟ وبهذه النظرية يقول يتضح لنا القول بأنه ما نقدر نقول إن انقلاب النسبة صحيح، في كل مورد جاءت أدلة ثلاثة أو أكثر وتعارضا، لابد أن نخصص نمرة واحد بنمرة اثنين ثم تنقلب النسبة، ما عندنا هذا الحكي، لأن القاعدة التي نتكئ عليها قوة الظهور، قوة الظهور نكرر ليس بمعنى الجمع على نحو الفهم الصناعي الذي يفهمه العرف، وإنما الجمع على النحو الذي يصل إليه العرف بذائقته العرفية في استظهاره لقوة الدلالة من الأدلة الثلاثة أو الأكثر من ثلاثة، واضحة لنا الفكرة؟ بهذا نكتفي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

